احتساب الأكثرية النيابية وفق ما قصده المشترع في التوازن الدستوري
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هل ان الدستور يأمر بحذف المقاعد الخالية عند احتساب الاكثرية المطلوبة لتثبيت القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية (د.57)؟ نظرة في حظوظ ابطال القانون الذي اقرّ بتاريخ 28 من الشهر الفائت الرامي الى تعديل بعض مواد #قانون الانتخاب، ومنها تلك المتعلقة بتمثيل المغتربين .

"اذا لم أكن اريد الاخذ بأسباب الرد التي أدلى بها فخامة الرئيس فأنا احتاج، وحسب مجلسنا نحن، الى الاكثرية وهي /65/ لماذا؟ رئاسة الجمهورية هي الدولة، هي رئاسة البلد، وعندما تردّ أمرا فمعنى ذلك ان هناك مصلحة عامة كبيرة، عندما نردّ طلب رئاسة الجمهورية فيجب أن نعطي هذا الرد أكثرية خاصة هي الاكثرية المطلقة"

الرئيس نبيه بري، 31 ايار 1994 (محاضر مجلس النواب - الدور التشريعي 18– العقد العادي الاول - الجلسة الثانية)

للتوضيح اذكّر بأن المادة 57 من الدستور تجيز لرئيس الجمهورية رد القانون الى المجلس من اجل مناقشته مجددا، فلا يُثبّت هذا الاخير نهائيا رغم اعتراض الرئاسة الاولى عليه الا "بالغالبية المطلقة لمجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"، وهي الاكثرية الخاصة التي يذكرها رئيس المجلس في تصريحه اعلاه.

انما رغم التوضيح يشوب الغموض اشارة رئيس المجلس، اعلاه، الى ان الحاجة الى 65 نائبا، أي نصف عدد النواب الذين يؤلفون المجلس قانونا زائد واحد، هي "حسب مجلسنا نحن"، الى ان تضيء عليها وتوضحها بالتضادّ القاعدة التي يعلن التعبير الغامض عدم تبنّيه لها، وهي تلك التي كان معمولا بها من المجلس القديم، ذلك الذي كان مؤلفا على قاعدة ستة مسيحيين لخمسة مسلمين، وعدد النواب الذين يؤلفونه قانونا 99، والتي قضت، خلال سني التمديد المتكرر في خضم الحرب الاهلية، بتخفيض الاكثرية المطلوبة عن طريق حذف المقاعد الخالية.

وقد تسنّى لرئيس المجلس توضيح موقفه بمناسبة الجدل الذي احاط بالمسألة بصدد النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس عون، حيث صرح : "عدد الزملاء الحاضرين الآن 127 (اذ ان النائب روبير ابو فاضل كان قد قدم استقالته)، ويبقى النصاب دائما 86 اي الثلثين".

فهل ان رئيس المجلس قد اصاب، عندما كانت الحماسة تدفعه الى القول كما رأينا: "إن رئاسة الجمهورية هي الدولة"، على ايام الرئيس الهراوي، والى اعلان الحاجة الى 65 صوتا لتثبيت قانون مرتجع من قبل رئيس الجمهورية، خلافا للقاعدة التي كانت قائمة في ظل المجلس القديم على حذف المقاعد الخالية من قاسم احتساب الاكثرية المطلقة المطلوبة لهذا الغرض، وقد عاد وكرر موقفه بمناسبة الانتخاب الرئاسي الاخير، ام انه على العكس قد اصاب اليوم، وقد حذفها لتثبيت القانون الذي كان قد ردّه الرئيس عون (والذي بموجبه الغيت المقاعد المخصصة لتصويت المغتربين)؟

إن قرارا للمجلس الدستوري بإبطال القانون المثبَّت، اذا تقدم رئيس الجمهورية بطلب ابطاله او عشرة نواب من كتلته، يتعدى باهميته الشرط المفروض لصحة تثبيت القوانين المردودة الى المجلس، ذلك ان قاسم احتساب الغالبية هذا هو نفسه اللازم ايضا من اجل:

أ‌. تحقق النصاب العادي، وفقا لاحكام المادة 34،
ب‌. ونزع الثقة عن رئيس المجلس بعد مرور سنتين على انتخابه، عملا باحكام المادة 44،
ت‌. وانتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى حسبما لحظت المادة 49،
ث‌. واتهام رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، وفقا لما لحظته المادتان 60 و70،
ج‌. وتعديل الدستور كما جاء في المادتين 77 و79،
ح‌. وتثبيت التعديل الدستوري بعد ان يكون رئيس الجمهورية قد ردّه لمناقشة ثانية، وفقا لاحكام المادة 79.

كان المجلس القديم قد كرّس القاعدة التي عاد اليها بالامس القريب رئيس المجلس، سنة 1980 وبختام جلستين نوقش خلالهما تقرير مسهب، بخصوص الاكثرية المطلقة هذه الملحوظة لتثبيت القانون بوجه رئيس الجمهورية، قدمته لجنة ترأسها النائب مخايل الضاهر اقترحت تفضيل رأي العلامة الفرنسي Georges Vedel، الذي شرعن ممارسة كان ذلك المجلس قد بدأ بها فعلا منذ سنة 1976، اي على مدى اربعة سنوات سبقت شرعنتها وسهّلتها، على رأي معاكس ابداه العلامة ادمون رباط، وذلك بعد ان سجل النائب والخبير في القانون الدستوري حسن الرفاعي اعتراضه في الهيئة العامة قائلا: "الدستور صريح يقول: الاكثرية التي يتألف منها المجلس قانونا، وكلمة قانونا تعني الرد الى قانون الانتخاب الذي يفرض عددا محددا لاعضاء المجلس النيابي"، مردفا: "ولكن اذا اراد المجلس ان يتمشى على هذا الاجتهاد فأرجو على ابعد حد ان يكون ذلك بصورة مؤقتة بالنسبة لظروفنا الحاضرة".

باستنادنا الى المداخلة التي صدرت عن الدكتور الرفاعي منذ واحد واربعين سنة خلت، يكون الرئيس بري مؤخرا إذ اخرج من القاسم الحسابي المقاعد التي خلت بفعل الوفاة وتلك التي شغرت بفعل الاستقالة قد احتسب اكثرية المادة 57 نفسها على اساس مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس فعلا في حين ان النص اوجب احتسابها على اساس مجموع الاعضاء الذين يؤلفونه "قانونا".

وهو ما كان رئيس المجلس بنفسه قد شدد عليه (الى ان انقلب عليه)، مصرحا، خلال جلسة انتخاب الرئيس عون: "عدد الزملاء الحاضرين الان 127، ويبقى النصاب دائما 86 اي الثلثين، باعتبار عدد النواب يؤخذ على عدد النواب المسجل قانونا وليس واقعياّ".

أما قراءة النص كما عبر عنها رئيس المجلس مؤخرا، بتاريخ 28 من الشهر الفائت، فهي تجعل من كلمة "قانونا"، التي حدد بها المشرع الدستوري نوع تألف المجلس تأسيسا لحساب الاكثرية، كلمة فارغة؛ تستبدلها بنقيضها.

وليس اهتمامنا بالحرف الا استدلالا منه على الروح؛ العبرة ليست للالفاظ والمباني؛ وليست حتى للمقاصد، كما يمكن سبر اغوارها من الاطلاع على الاعمال الاعدادية من محاضر جلسات اللجان والهيئة العامة لمجلس النواب، قبل ان تكون، اولا، للمعاني.

فقد قام دستورنا على ركائز قد تصدرته النصوص المجسدة لها، الا وهي ان "الانماء المتوازن للمناطق .... ركن اساسي من اركان وحدة الدولة"، وأن ديمومة الوحدة هذه هدف للحياة الدستورية: "لا تجزئة ولا تقسيم"، وهو المرتجى الوحدوي الذي يرتبط به ان "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"؛ من هذه المبادئ المتربعة على مقدمة الدستور انبثقت المادة 24 منه، بصدد السلطة المشترعة، وهي الثانية في الفصل المتعلق بتلك السلطة، لاحظة ان المقاعد توزع "بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين"، "نسبيا بين الطوائف" ـ، وكذلك "بين المناطق".

فكما ان التوازن ضمن الدولة الوحدوية، بين العائلتين الروحيتين، وبين الطوائف، وبين المناطق، وهو يشكل نواة الدستور الصلبة، وهدفه، وقد أُسقط على السلطة المشترعة كما سبق بيانه، يفترض الا يبقى البعض من المقاعد الموزعة طوائفيا ومناطقيا شاغرا لامد يطول، بل يُملأ الفراغ فورا : "اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين" (41.د)،

كذلك يقتضي التوازن المنشود ان لا يضاف، الى الاختلال المحتوم الذي يضرب ذلك التوازن على حساب الجهة التي خفتَ حضورها بحكم شغور المقاعد العائدة لها قانونا، خلل آخر، غير محتوم يكون بل يكون مختارا بفعل حذف المقاعد الشاغرة من قاسم حساب الاكثرية، متمثل بأن ينقص، لصالح الجهة التي ازداد منسوب حضورها، العدد المطلوب لحصولها على الاكثرية، فيضحي الشغور رافعة، تفتقر لادنى تبرير، لازدياد وزنها في كفة الميزان التشريعي، وتخطي نفوذها بفضل الشغور الخط المرسوم له قانونا في تسيير امور البلاد.

الحفاظ على هذا التوازن الذي نشده المشرع الدستوري هو المقصد، او اقله المعنى، للحظ الدستور احتساب الاكثرية على اساس مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، اي وفقا لقانون الانتخاب وهو القانون الذي يوزع المقاعد بين الديانتين والطوائف والمناطق تطبيقا لمبادئ وحدة الدولة والتعايش ضمن السلطات الدستورية والانماء المتوازن، المجسدة في مقدمة الدستور.

لهذا السبب يفضّل موقف رئيس المجلس النيابي، كما عبّر عنه بتاريخ 31 ايار 1994، ثم بتاريخ 31 تشرين الاول 2016، على موقفه كما عبّر عنه بتاريخ 28 من الشهر الفائت، والذي يهدد القانون الذي اقِرّ على اساسه بالبطلان.
 
 
*عضو في نقابة بيروت سابقا
عضو في نقابة بروكسل راهنا
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